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في هذا العدد

* المرسوم التشريعي رقم (49)

خنق وتهجير وتطهير عرقي بحق الشعب الكردي

* في مرآة العلاقة بالكرد
* المطالبة بحـكم ذاتي (كردي مسيحي) في الجزيرة 
عنواننا على الإنترنت www.yekiti-party.org    راسلونا على البريد الإلكترونيp.yekiti@hotmail.com
تتمة الافتتاحية...

... يعلن النظام عن مصيرهما، وقد دفع الخوف على حياة السيد مشعل بتنظيم تجمع احتجاجي أمام منزله في 24 آب بناء على دعوة من لجنة التنسيق الكردي، والمطالبة بكشف مكان اعتقاله. مما أرغم السلطات بعد يومين من ذلك الاحتجاج على تقديمه إلى الاستجواب في القصر العدلي بدمشق، حيث ثبت للمتتبعين والمهتمين بهذه القضية بأن خير سبيل للرد على تصعيد النظام لقمعه وبطشه هو تصعيد الاحتجاج، وتحريك الشارع الذي سئم من سياسة النظام، وبات حديثه في كل لحظة يتناول استمرار النظام في سياسة قمع الحريات وشل الحياة العامة، والتدخل في كل صغيرة وكبيرة، ودفع الناس إلى الهجرة والتشرد.

وإذا كان النظام يعتقد أنه عن طريق كم الأفواه والخطف والاعتقال العشوائي يستطيع إطالة عمره، وكبح جماح قوى المعارضة، فهو بالتأكيد واهم، لأن المزيد من القمع والتجويع وعدم معالجة القضايا الداخلية، إنما يزيد من تعداد جيش العاطلين عن العمل، والساخطين على السلوك العابث لأجهزة النظام، ويزيد من حاجة جماهير الشعب إلى التضامن والاتحاد خلف قوى المعارضة الديمقراطية، وتصعيد النضال الجماعي الذي بات ضرورة ملحة لإنقاذ البلاد من الظلم والفقر، وخرق القوانين والفساد الذي ينخر جسم الدولة.

ويبدو أن النظام مصر على السلوك المنافي لأبسط مبادئ حقوق الإنسان، ومصرّ على تحدي إرادة جماهير الشعب على اختلاف انتماءاتها السياسية والدينية والقومية، ومصرّ أيضاً على تبجحه بالشعارات العروبية الفارغة للتغطية على تقاعسه عن مهامه المختلفة، كما إنه يتخبط في مواقفه من القوى الإقليمية والدولية؛ فهو يعلن من ناحية أنه يقف في وجه المشاريع الأمريكية الإسرائيلية، ويساند حزب الله وحماس وإيران، وحتى روسيا في نزاعها مع جورجيا، ومن ناحية أخرى يطلب من تركيا ترتيب حوار غير مباشر مع إسرائيل، ويسعى لدى فرنسا إلى إدخاله في الحظيرة الأوربية، ويكرر دوما أنه يريد من أمريكا أن تتعامل معه وتشرف على المفاوضات مع إسرائيل..!!

إن البشرية تعيش واقعاً جديداً، وبلغت مرحلة متقدمة جداً من التطور في كافة المجالات، ولاسيما في مجال الاتصالات والإعلام، وبالتالي فإن سلوك النظام السوري بات شاذّاً عن طبيعة هذه المرحلة، وأصبح مثالاً على النطاق العالمي للانحراف والسير عكس التيار، وحسب كل المعطيات فإن النظام بسلوكه هذا يدخل نفسه في نفق مظلم، سيودي به حتماً، ولن تنفعه أساليبه القمعية في الداخل وألاعيبه في الخارج.

إن الحملة القمعية الأخيرة التي طالت المعارضة الكردية، وقوى إعلان دمشق، مهما كانت شديدة، فلن تفلح في إيقاف المد الجماهيري الساخط والمتطلع إلى حياة آمنة وسعيدة، وإن أي دارس لطبيعة النظام وسلوكه الممعن في القمع والتنكيل يدرك بكل سهولة بأن سلوك النظام هذا ما هو إلا دليل ساطع على تخبطه، وشعوره بالعزلة الداخلية، فهو يتهرب من كافة الاستحقاقات، ويكتفي بسطوة أجهزته الأمنية، ويتجاهل الطوفان.

الحركة الكردية

بين المرجعية السياسية والمرجعية القومية
منذ أكثر من عام توقف الحوار الشامل بين أطراف الحركة الكردية بناءً على رغبة التحالف قبل انقسامه منذ ستة أشهر، وكان واضحاً وقتها أن هناك إصراراً لدى التحالف بأن المؤتمر القومي هو الخيار الوحيد من أجل تأطير الحركة، ورفض بحزم كل الخيارات الأخرى التي طرحتها الجبهة الديمقراطية الكردية، ولجنة التنسيق، ومع ذلك تمت الموافقة على رأيهم على مضض، إلا أن التحالف تقدم بأسئلة تعتبر من صلب مهام اللجنة التحضيرية، وطلب من اللجنة السياسية التي أعدت المشروع السياسي الإجابة قبل البدء بأي حوار حول آلية انعقاد المؤتمر، ونشر الرؤية المشتركة كما اتفق سابقاً بين الأطراف (مع اعتراضات الحزب التقدمي على جوهر الرؤية السياسية) وظهر جلياً فيما بعد، -خاصة بعد حصول الانشقاق بين أطراف التحالف- أن طرفين من أطراف التحالف كانا مصرّين على عدم البحث في الخيارات الأخرى لتأطير الحركة. وبات الموقف اليوم واضحاً، ومن خلال صفحات إعلام الحزبين (الوحدة والتقدمي) إصرارهما على المؤتمر القومي، ورفض كل الخيارات الأخرى. والسؤال المطروح هو: لماذا رفض الخيارات الأخرى؟ وهل الخيارات الأخرى تشكل عائقاً أمام التأطير؟ أم خيار المؤتمر القومي يشكل عائقاً؟ خاصة إذا علمنا أن خياراً آخر بدأ يُطرح في الوسط السياسي الكردي؛ وهو خيار المجلس السياسي للحركة الكردية والتي تتبناه الجبهة الديمقراطية الكردية، وتؤيدها لجنة التنسيق الكردي، واللجنة العليا للتحالف الديمقراطي الكردي الممثل بحزب اليساري والبارتي جناح الأستاذ نصر الدين عمر. وبشيء من الموضوعية نحاول مناقشة الخيارين والصعوبات التي تعترض كل خيار، وأيهما يملك قابلية التحقيق عملياً، وأقلّ اختصاراً لزمن الحوار.

1ً- المؤتمر القومي: للوهلة الأولى يفهم من هذه العبارة بأن تتم مشاركة كافة أطياف وشرائح المجتمع الكردي، بالإضافة إلى أحزاب الحركة الكردية في انعقاد المؤتمر، وينبثق من هذا المؤتمر مجلس تنفيذي مكون من مستقلين وحزبيين، يقوم بتنفيذ البرنامج السياسي المتفق عليه في المؤتمر. وواضح أن هذا العمل الكبير يعتبر أمل كل مواطن كردي. لكن لنترك الآمال والأحلام جانباً، ونأتي إلى الواقع العملي للمشروع، وهو مشروع قابل للتحقيق، أم حالة نظرية بحتة يهدف أصحابها من ورائه خلط الأوراق والتهرب من استحقاق المرحلة؟ خاصة إذا علمنا أننا نعيش في ظل نظام استبدادي لا يسمح بأي مساحة من الحرية لنتمكن من تمثيل المواطنين تمثيلاً حقيقياً من خلال انتخاب ممثليهم بشكل حر ومستقل عن التأثيرات الحزبية. وإلا فإننا نضطر إلى اللجوء إلى التعيين، وهذه عملية معقدة، وتخلق الكثير من الإشكالات سواء بين الأحزاب الكردية نفسها او بينها وبين المستقلين، وبالتالي فإن الصورة الماثلة أمامنا هي تجربة التحالف في الانتقاء، فلقد وجدنا أنفسنا أمام شخصيات غير مستقلة، بل منحازة إلى طرف دون آخر مما سبب عملياً انشقاق التحالف، لا بل تم استغلالهم من قبل بعض أطراف التحالف، وتقديم البعض منهم أمام الجماهير كشهود زور على ما حدث داخل التحالف، بدلاً من أن يقفوا على الحياد ويسهموا في تقريب وجهات النظر بين أطرافه. وبناء عليه فإن عملية الانتقاء لا يمكن أن تخرج من تحت العباءة الحزبية، لا بل سوف يكون المستقلون صورة مشوهة للحالة الحزبية مهما حاولت تجميلها، عدا أن عملية الانتقاء سوف تعرض الحركة الكردية لانتقادات شديدة من قبل الشخصيات الوطنية التي لا يقع عليها الاختبار، وبذلك نساهم في حدوث شرخ آخر بين الجماهير نحن بغنى عنه اليوم.

ومن هنا نستطيع القول بأن أصحاب هذا الطرح النظري يتهربون بأسلوب ذكي من بناء المرجعية الكردية عندما يرفضون بشكل قاطع أي خيار آخر لتأطير الحركة، وهم يعرفون تماماً صعوبة تحقيقه عملياً في مناخ لا ديمقراطي، لا يمكن فيه التعبير عن التمثيل الحقيقي.

2ً- المجلس السياسي: وهذا الطرح يدعو إلى التقاء أطراف الحركة الكردية التي اشتركت في صياغة الرؤية السياسية المشتركة، ووافقت عليها دون اعتراض للتحاور حول تشكيل مجلس سياسي لهذه الأطراف، وإيجاد آلية لاتخاذ القرار السياسي، لأن الحركة الكردية –بمجموع أحزابها- تمثل (تجاوزاً) الشعب الكردي في ظل هكذا مناخ سياسي استبدادي أسوة ببقية الحركات السياسية التي تعيش ظروفنا.

وبعد تشكيل المجلس السياسي يمكن التفكير بهدوء لإيجاد آلية لتشكيل المجلس القومي المنشود بعيداً عن الاستعراضات الحزبية، والتلاعب بالألفاظ والعواطف، إضافة إلى إمكانية تشكيل مجلس استشاري إلى جانب المجلس السياسي يضم الكفاءات المتقدمة من الأكاديميين في مجال السياسة والقانون والإعلام للاستفادة من خبراتهم وجهودهم.

ومن الجدير بالذكر أن تشكيل المجلس السياسي لا يحتاج إلى أي تعقيد، خاصة وأن الرؤية السياسية المتفق عليها جاهزة، وبين أيدينا، ولا يحتاج الأمر إلا إلى بضع جلسات للاتفاق على الجانب التنظيمي للموضوع والإعلان عنه.

ونعتقد بأن هذا الخيار هو من جملة الخيارات المطروحة أمامنا مثل خيار الاتحاد السياسي، نظراً لضرورات ظروف المرحلة التي نعيشها، لأن الخطاب السياسي الكردي حالياً سوف يعزز موقع الحركة الكردية محلياً ودولياً وكردستانياً، ومن الغباء السياسي تفويت مثل هذه الفرصة التاريخية، كما أنه من الغباء أيضاً أن ننتظر إلى ما لا نهاية أولئك الذين يضعون العصي أمام عجلة التأطير، ويخلقون الحجج والذرائع للهروب منها؛ فالمرحلة دقيقة وحساسة وحاسمة لمستقبل شعبنا. فهل نحن جديرون بقيادة المرحلة أم لا؟ هذا هو السؤال.

مذكرة تعود بتاريخها إلى عام 1932

تطالب بحكم ذاتي (كردي مسيحي) في الجزيرة

وثيقة نادرة من الأرشيف الفرنسي، مكتوبة باللغة العثمانية، تعود بتاريخها إلى حزيران عام 1932 على شكل عريضة (مذكرة) مقدمة من قبل أكثر من مئة شخصية كردية ومسيحية، من فعاليات منطقة الجزيرة (محافظة الحسكة) موجهة إلى سلطات الانتداب الفرنسي في سوريا، تلتمس المذكرة منح منطقة الجزيرة الاستقلال الذاتي –الحكم الذاتي- في إطار الدولة السورية، أسوة بباقي أقاليم سوريا؛ كجبل العلويين وجبل الدروز.

ونظراً للأهمية التاريخية والسياسية للمذكرة نقوم بنشرها ليتمكن قراؤنا الأعزاء من الاطلاع على مضمونها، لأنها تثبت بما لا يدع مجالاً للشك على البعد التاريخي للقضية الكردية في سوريا إلى ما بعد تشكل الدولة السورية مباشرة؛ أي بعد إلحاق جزء من كردستان الواقعة تحت الاحتلال العثماني بالدولة السورية الناشئة؛ الأمر الذي يفند المزاعم العنصرية للنظام البعثي الذي يحاول أن يقنع السوريين بأن القضية الكردية هي مجرد قضية أقلية قومية مهاجرة طارئة في الأراضي السورية ليس لها جذور تاريخية في الجغرافيا السورية. ومطلب الاستقلال الذاتي أو الإدارة الخاصة الذي تتضمنه المذكرة، يؤكد على الهوية الحقيقية لهذه القضية كقضية أرض وشعب، ويكشف عن الهوة السحيقة بين بعض الطروحات القزمة والهلامية المشككة في هوية القضية الكردية كقضية أرض وشعب التي تتبناها بعض الأحزاب الكردية اليوم تحت غطاء "الموضوعية والعقلانية" وبين ما كان يطرح منذ فجر تشكل الدولة السورية.

بل وأكثر من ذلك، فإن الكاتب الفرنسي بيير روندو الذي عمل موظفاً لدى إدارة الانتداب الفرنسي في بيروت ودمشق، وفي كتابه الذي صدر عام 1939 يشير إلى مذكرة كردية أخرى قدمت إلى إدارة الانتداب الفرنسي في 22 حزيران 1928 من قبل عدد من الزعماء والأدباء الكرد بمناسبة انعقاد الجمعية التأسيسية السورية في دمشق تطالب المذكرة (العريضة) أيضاً بالاستقلال الذاتي للمناطق الكردية بتأكيدها على:

1ً- استعمال اللغة الكردية في المناطق الكردية شأنها شأن بقية اللغات الرسمية.

2ً- تعليم اللغة الكردية في المدارس في هذه المناطق.

3ً- تبديل موظفي المناطق الكردية بموظفين كرد.

4ً- إنشاء فيلق (جيش) كردي ضمن إطار الجيش الفرنسي لحماية الحدود وغيرها من المطالب.

إن المذكرة التي بين أيدينا تؤكد من جهة أخرى على عمق العلاقة التاريخية الكردية المسيحية في منطقة الجزيرة التي يريد لها الموقعون على الوثيقة أن تتوج في إطار حكم ذاتي كردي مسيحي، الأمر الذي يعبر عن أصالة ووحدة الانتماء لهذه الأرض وللأمة الكردية، والتي تحاول بعض النفوس المريضة المحسوبة على الأخوة المسيحيين الإساءة إليها وتقويضها بارتضائها أن تكون أدوات لتنفيذ الأجندة العنصرية والشوفينية للنظام بادعائها اضطهاد المسيحيين من قبل الكرد، واستدراجها للجان تقصي الحقائق الأوربية والأمريكية بين الحين والآخر رغم أن الكرد الأكثر تعرضاً للاضطهاد كقومية، والأكثر عرضة للتميز القومي في سوريا.

نص المذكرة: (ترجمة: ف . أ)
نحن الموقعين أدناه من رؤساء عشائر، تجار، مخاتير قرى وسكان الجزيرة، يشرفنا أن نلفت انتباهكم إلى القضايا التالية:

نحن سكان الجزيرة من مسلمين ومسيحيين، ننتمي إلى العرق الآري وإلى الأمة الكردية التي –وبالنظر إلى تاريخها، أصلها، عاداتها وتقاليدها- تشكل خصوصية كاملة وقائمة بذاتها، وتشكل مقارنة بالسوريين في الداخل مجموعة متميزة.

لما كان سكان جبل الدروز والإسكندرونة وكذلك العلويين ينعمون بعطف حكومة الانتداب، فإننا نسمح لأنفسنا أن نلتمس من فرنسا أم الحضارة والنور أن تعترف لنا بإدارة خاصة مناسبة لمنطقتنا وذلك حتى تُضمن حقوق سكان الجزيرة البؤساء وتصان.

أسست الجزيرة قبل حوالي ست سنين بفضل الجيش الفرنسي الذي عمل على تحقيق الأمن، وقام تحت سلطة العلم الثلاثي الألوان بتأسيس حوالي مئتي قرية، والعديد من المدن، وذلك بمساعدة المساعي الكبيرة للاجئين الذين لحقوا بإخوانهم في الدم، الذين كانوا يسكنون المنطقة من قبل. لكن وللأسف قامت الحكومة المحلية آنذاك بإرسال موظفين حكوميين غير مؤهلين، لا يجيدون لغتنا، وليسوا جزءاً من هذا الشعب البائس، لن يستطيع السكان تحمل هذا الظلم أكثر من ذلك، ولن يستطيعوا كذلك القيام بمساندة موظفين يريدون أن يحكموا بشكل مخالف للأنظمة والقوانين. لقد أصبح الكثير من أخواننا ضحايا أبرياء للجشع غير المشروع لهؤلاء الموظفين، بل وصل الأمر حد زجهم في السجون. إن الموظفين شوفينيون، ولا يقبلون أن يأتي لاجئون ينتمون إلى قومية أخرى ويسكنوا في سوريا، وهم في الغالب لا يخفون هدفهم بتنفيذ برنامج يضع نصب عينيه تصفية الأشخاص الذين لا ينحدرون من العنصر العربي في أول وقت ممكن. كنتيجة للتصرفات اللاشرعية لهؤلاء الموظفين المحليين اضطرت مئات العائلات إلى ترك منازلها في قامشلي وعين ديوار في منطقة الجزيرة والالتجاء إلى مناطق الحكومات المجاورة.

يأمل سكان الجزيرة بالعيش تحت حماية الشعب الفرنسي، أم الحضارة والتقدم، والمدافعة عن الحقوق القومية. سيكون هؤلاء السكان ملتزمين ومدينين إلى الأبد لفرنسا التي تأمل منها الجزيرة التي تعيش حالياً وضعاً بالغ السوء، انتعاشاً اقتصادياً يجعلها تنمو وتزدهر. لقد فتحت الجزيرة من قبل خيرة جنود الجيش الفرنسي، والمئات من المقاتلين الكرد الذين ضحوا بدمائهم في سبيل ذلك، وسيكون مصير هذه المنطقة الخراب والدمار إذا بقيت في قبضة الحكومة المحلية الجائرة، لذلك فإن ازدهارها وسعادة السكان ستتحقق إذا حظيت بإدارة خاصة. وهكذا ستقوم العشائر التي تستوطن المناطق المحاذية للخط الحديدي بترك تركيا وستنضم إلى أبناء عشائرها الذي يتواجدون من قبل في الجزيرة، وسوف يجلبون الاعتراف لهذه المنطقة غير المأهولة.

نذكر مرة أخرى بأهمية مطالبنا ونأمل من حكومة الانتداب أن تجيز لنا إدارة تليق بعاداتنا الاجتماعية وشعبنا المضطهد.

الموقعون: 
ملاحظة: أخذت الأسماء التالية من صورة عن النسخة العثمانية للمذكرة. ولم يكن بالإمكان تدوين جميع الأسماء التي وقّعت على المذكرة، وذلك بسبب صعوبة قراءة الخط في عدد من المواضع، اكتفينا بوضع (...) عوضاً عن الأسماء التي لم يكن بالإمكان قراءتها بشكل واضح وكامل. كما أن العديد من الشخصيات ترد فقط بذكر منصبها الإداري أو الاجتماعي أو التجاري، دون ذكر كامل الاسم. وقع العديد من الشخصيات بإمضاء اليد، بينما اكتفى عدد آخر بوضع خاتمه، وهذه القائمة لا تضم أسماء جميع الموقعين والذين تجاوز عددهم المئة.
الرئيس الروحاني على السريان الكاثوليك في الحسكة، توقيع. القس ... الرئيس الروحاني على الكلدان في الحسكة، توقيع. * الرئيس الروحاني على السريان القديم في الحسكة، خاتم. * جميل بك زاده، صاحب أراضي (ملاك) في الحسكة، توقيع. عضو مجلس إدارة الحسكة، توقيع. * مصطفى بك زاده، رئيس المقيمين من عشيرة ميران في الحسكة، خاتم. *رئيس المقيمين من عشيرة هفيركان، في الحسكة، التوقيع: حاجو. * إبراهيم باشا، رئيس عشيرة المللية، خاتم. – اسكندر مرشو، تاجر من الحسكة، خاتم. –الياس مرشو، تاجر من الحسكة، توقيع. – سعيد كروم، تاجر من الحسكة، توقيع. – الياس ادمو، تاجر من الحسكة، توقيع. – عبد الأحد قريو، من أشراف الحسكة، توقيع. – عبد المسيح موسى آغا، من أشراف الحسكة، خاتم. اسكندر عامون، مختار السريان في الحسكة، خاتم. اندراوس....، مختار الكاثوليك في الحسكة، خاتم. – عبدي خلو، رئيس عشيرة مرسينيا، توقيع. عزو عثمان، مختار قرية كردو، من عشيرة مرسينيا، خاتم. – مختار قرية شدي، من عشيرة مرسينيا، خاتم. – يعقوب مكلمو، من تجار الحسكة، توقيع. حنا آدمو، من تجار الحسكة، توقيع. – من أشراف الحسكة، توقيع. الكسان ...، تاجر، توقيع. شيخ الطريقة في آشيتا، توقيع. – رئيس عشيرة آليان، توقيع. –تاجر من رأس العين، توقيع. –جورج خباز، تاجر من رأس العين، توقيع. - تاجر من رأس العين، توقيع. - تاجر من رأس العين، توقيع. إسماعيل حسين، مختار ديركا حمكو، خاتم. مختار كرزين، خاتم. مختار .... خاتم. مختار ريحانيك، خاتم. عبدو مختار كاسان. صالح عبده، رئيس عشيرة آليان، خاتم. مختار عين ديوار، خاتم. إسماعيل، مختار سرمساخ، خاتم. عبد الله، مختار بانه قصر، توقيع. رشيد، مختار باسوط. حسين ...، مختار قرية بوريز، خاتم. مختار قضا رجب، خاتم. إبراهيم، مختار كرزرك. حسن، مختار كاني كرك. إبراهيم، مختار روباري. من أشراف عين ديوار، خاتم. عبد الأحد، من أشراف عين ديوار، توقيع. إبراهيم، مختار حماكا. من أشراف عين ديوار، توقيع. وهان ... من أشراف عين ديوار، توقيع. عبد الكريم، من أشراف عين ديوار، توقيع. الخوري عبد الأحد، الرئيس الروحاني، والوكيل الناطوري في عين ديوار، توقيع. مختار حلكو، خاتم. من أشراف عين ديوار، توقيع. من تجار عين ديوار. افرام طوراني، من تجار عين ديوار. انطوان ....، من أشراف ديرك. الرئيس الروحاني في رأس العين، خاتم. سليم ...، من تجار عامودا، توقيع. جرجس.... من تجار عامودا، توقيع. الرئيس الروحاني على السريان القديم في عامودا. القس يوسف رزقو، البطرك الوكيل للسريان الكاثوليك في عامودا. المختار فرحان عيسى، خاتم. خضر موسى، مختار قرمانيه، خاتم. درويش خضر موسى، رئيس عشيرة كيكان، خاتم. عبد الأحد يعقوب، من تجار عامودا، توقيع. .... كورو، من تجار عامودا، توقيع. جرجس سركيس، من أشراف عامودا، توقيع. ملك اسحق، من أشراف عامودا، توقيع. ابراهين آغا عثمان، رئيس عشيرة ومن أشراف عامودا، توقيع. يوسف ... من أشراف عامودا، توقيع. حجي محمود من أشراف عامودا، توقيع. حجي يوسف كرّو من أشراف عامودا. شيخ .... خلف، من أشراف عامودا. حمد المخلف، من أشراف عامودا. عيسى محمد أحد رؤساء عشيرة المللية، توقيع. شلال بن حجي سليمان، رئيس عشيرة دوركا. رئيس عشيرة حجي سليمانا، خاتم. خليل آغا بن حجي إبراهيم، رئيس عشيرة محلمية، خاتم. محمد أغا بن أحمد، رئيس عشيرة كاسكان، خاتم. رئيس عشيرة دقورية، خاتم. حسين، مختار، خاتم. مختار خربة رنك وأعضاء مجلس الإدارة.

المرسوم التشريعي رقم (49)
هو قانون للخنق والتهجير والتطهير العرقي بحق الشعب الكردي
من آخر إبداعات النظام البعثي العنصري القانونية التمييزية بشأن المناطق الحدودية إصداره المرسوم (49) تاريخ 10/9/2008 المتضمن تعديل بعض المواد من القانون (41) تاريخ 26/10/2004 الناظم لأحكام التملك والاستثمار العقاري في المناطق الحدودية.

هذا المرسوم هو في ظاهره قانون، ولكنه في حقيقته مشروع سياسي عنصري لا يقل عنصرية وخطورة عن مشروع الإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة عام 1962، ومشروع الحزام العربي الاستيطاني لعام 1974، لأنه يهدف إلى تعطيل أهم أوجه النشاط الاقتصادي في المناطق الحدودية في السنوات القليلة الماضية وخصوصاً في المناطق الكردية وهي كلها مناطق حدودية؛ وهو نشاط البناء وتجارة العقارات، والتي كانت تعالج بشكل جزئي مشكلة البطالة في هذه المناطق بعد أن أجهز النظام –وبشكل منظم، وعن سابق قصد وتصميم- على النشاط الزراعي؛ العماد الرئيس لاقتصاديات هذه المناطق، وفتح باب نزيف الهجرة على مصراعيه في ظل الجفاف الذي يضرب المنطقة، والارتفاع الجنوني للأسعار بعد إلغاء الدعم عن المازوت والتفشي المرعب للبطالة في هذه المناطق.

إن صدور هذا المرسوم يعني من جملة ما يعني أن النظام في عجلة من أمره لتسريع وتيرة الهجرة في هذه المناطق، وإفراغ المناطق الكردية من أغلبيتها الكردية، وتغيير طابعها الديمغرافي القومي الكردي، وكأنه في سباق اللحظة الأخيرة مع الزمن لاستكمال مشروعه العنصري في تعريب المنطقة الكردية نهائياً والذي طالما عمل من أجل تعريبها على مدى نصف قرن.

المرسوم الجديد وبما يرتب من تداعيات كارثية على الحياة الاقتصادية، هو جزء من سلسلة قوانين وقرارات "انتقامية" غير منفصلة عن بعضها البعض تتعرض لها منطقة الجزيرة الكردية في الآونة الأخيرة، بدءاً من المرسوم المتعلق بأراضي وضع اليد، ونسب تسويتها بين المالك والمزارع والفلاح والذي يثير نزاعات وفتناً لا نهاية لها، مروراً بقرار اللجنة الأمنية في محافظة الحسكة رقم (37) تاريخ 17/2/2008 القاضي بإلحاق أراضي قريتي الزهيرية والسويدية بأراضي قرى الحزام العربي الاستيطاني، وهي أراض استولت الدولة بموجب قوانين الإصلاح الزراعي وتطبيقاته المشوهة  في المناطق الكردية، والذي حرمت الآلاف من الأسر الكردية –وعن سابق قصد- من حقها في الانتفاع بهذه الأراضي المستولى عليها واستثمارها والتي كان من المقرر العام الفائت توزيعها على أسر عربية من منطقة الشدادي جنوب المحافظة، ولكن تراجع النظام عن توزيعه للإصرار الشعبي وإصرار الحركة الكردية على مقاومته مهما كانت النتائج.

فالمرسوم 49 يحظر على المحاكم النظر في الدعاوى الناشئة عن عقود النقل والتعديل والاكتساب لأي حق عيني على عقار كائن في المنطقة الحدودية سواء كان ذلك ضمن المخطط التنظيمي أو خارجه إلا إذا كان هناك ترخيص مسبق من وزارة الداخلية –أي من الجهات الأمنية- والإلزام بضرورة الحصول على ترخيص مسبق يعني إعطاء الصلاحيات المطلقة للأجهزة الأمنية لتحرك ماكينتها العنصرية والتمييزية على أشدها تحت ستار هذا المرسوم بإعطاء التراخيص لبعض المواطنين العرب وحجبها عن الآخرين، أو بعبارة مختصرة إعطاء التراخيص للمواطنين العرب وحجبها عن الكرد، لأنه كان ثمة قرار شبيه بهذا المرسوم يطبق حتى هذه اللحظة في منطقتي تل أبيض وتل تمر استثنائياً يربط الحصول على أي ترخيص للبناء في هاتين المنطقتين بموافقة وزارة الداخلية وجهاز الأمن السياسي، وكانت نتيجته تعطى الموافقات الأمنية لغير الكرد وتحجب عن الكرد مما يضطر معها المواطنون الكرد للجوء إلى طرق ملتوية للحصول على موافقة ترخيص من الأمن السياسي باللجوء إلى نقل ملكياته العقارية إلى ملكيات مواطنين عرب أو آشوريين قبل التقدم بطل الترخيص.

وبكل المعايير؛ المرسوم بتداعياته إذا تم تطبيقه، يشكل جريمة تطهير عرقي، وجريمة ضد الإنسانية، مرفوض جملة وتفصيلاً، وهو شبيه بقوانين نظام الفصل العنصري "الأبارتيد" في جنوب إفريقيا قبل عقدين من الزمن، ولا توجد أية ضرورات لا أمنية ولا سياسية لتطبيقه اللهم إلا إرضاء لنزعات وأحلام عنصرية مقيتة لازال النظام البعثي متمسكاً بها لفرض العروبة على المناطق الكردية في كردستان سوريا قسراً وإكراهاً كما كان يفعل النظام العنصري البائد في بغداد، فلا يوجد أعداء بمعنى العداء لسوريا من دول الجوار الإقليمية؛ فتركيا التي تزيد حدودها مع سوريا أكثر من ألف كيلومتر تشهد علاقاتها مع النظام السوري فترة "شهر عسل" قلّما شهدتها العلاقات السورية التركية، وكذلك بالنسبة للبنان والأردنّ فهما دولتنا عربيتان لا يصح وضعها في خانة الأعداء، أما إسرائيل الدولة المحتلة للأراضي السورية، العدو الوحيد لسوريا" هناك مفاوضات سلام غير مباشرة بينها وبين سوريا والنظام متلهف للوصول معها إلى اتفاق سلام.

وعلى أية حال، أياً كانت النتائج الكارثية لهذا المرسوم، وأياً كانت الأهداف من ورائه، فإن شعبنا بعزيمته النضالية والتحررية سيكون قادراً على إفشاله، وإحباط الأحلام العنصرية للنظام مثلما قاوم وأحبط كل المشاريع العنصرية على مدى نصف قرن، وهذا المرسوم وغيره من القرارات العنصرية لن يزيده إلا إصراراً على التمسك بحقه في الوجود كقومية أصيلة متجذرة في ترابها تاريخياًً ولن تستطيع مثل هذه القرارات والقوانين العنصرية اقتلاعه منها، بل إنها ستكون محطة ليعيد من جديد حساباته تجاه هذا النظام وسياساته العنصرية وممارساته الاستبدادية التي أصبحت خارج التاريخ، وبعيدة عن قيم العالم الراهنة.

كركوك
بين راهنية الحالة السياسية والبعد الوطني الكردستاني
من خلال تتبع الحالة العراقية منذ انهيار منظومة المؤسسة الفاشية في العراق، نلاحظ بوضوح تجليات حالة الولادة العسيرة للعراق الجديد، حيث قوى الممانعة مازالت تحتفظ بالكثير من مستلزمات بقائها كعائق وممانع على الصعيدين العراقي والإقليمي في الجوار العراقي، فهذه القوى ذات طبيعة عقائدية متجذرة تاريخياً، أوجدتها العهود الاستعمارية القديمة، وقدمت لها كل العون والرعاية لتنشئتها وفق ما كانت تقتضيها مصالح الدول التي أوجدت هذه القوى وسلحتها بإيديولوجيات الفاشية. لذلك أصبح من الصعوبة بمكان أن تتخلى هذه القوى عن أسلحتها، والاستسلام للواقع الجديد. والمشكلة الكبيرة في هذه القوى هي طبيعتها العقائدية -وهنا نعمد إلى استخدام مصطلح عقيدة عوضاً عن استخدام كلمة إيديولوجيا بسبب التحول الفكري إلى عقائد جامدة بعيدة عن المذاهب الفكرية ومنطق التاريخ- فالطبيعة العقائدية لهذه القوى ما هي إلا مزيج غير متجانس لأوهام وخرافات عنصرية مع نظريات غريبة ذات طبيعة فاشية، تقولبت في إطار معين، وبقوة السلطة وأدواتها أخذت شكلاً من أشكال النظم السياسية له قوانينه الخاصة جداً. ومن هنا بالذات تُسمع الكثير من الأصوات تصرخ منادية بضرورة الدفاع عن الخصوصية العربية، وهذه الأصوات تقصد خصوصيتها هي، الخصوصية الموروثة عن نظريات الغرب المستوردة، خصوصية العنصر الواحد، خصوصية السلطة الواحدة، اللغة الواحدة، الثقافة الواحدة، الفهم الواحد،... لذلك نرى أننا –أمام هذه القوى- مرغمين على قراءة التاريخ من السطر الأول دوماً للتذكير بأهمية البعد التاريخي في صناعة الظاهرة أو الحدث.

ويبدو أن التركة كانت ثقيلة جداً على ثقافة المنطقة بشكل عام حتى باتت نشاز الأمور من صلب القوانين المعمول بها، بل أكثر من ذلك أصبحنا أمام ثقافة اللاضوابط، ثقافة الحقيقة الواحدة المعرَّفَة والمحددة، فمهما كانت طبيعة أو نوع المسألة الخلافية، ومهما كانت تملك من المنطق والحجة فهو لن يقبل إلا بالحقيقة المرسومة في مخيلته، والجاهزة منذ ما يقارب قرناً كاملاً، حقيقة واقع ساهم في صناعتها الغرب الاستعماري عبر قرن كامل من الزمن، وصدقها الكثيرون، وهي أشبه بحقيقة أدولف هتلر عندما قال: الكذبة كلما كبرت كلما كثر مصدقوها. وانتشرت وكبرت هذه الحقيقة المزيفة حتى طالت كل جوانب الحياة التاريخية والفكرية والثقافية والأخلاقية في منطقتنا، إلى درجة أصبحنا نعيش حالة زيف كامل، فالبيئة لم تعد تخضع لقانون أو ضابط، والأخلاقيات باتت لها نكهة نتنة، والمنطق أصبح يسبح في فضاء المفارقات والمتناقضات؛ فعند سقوط الصنم، في التاسع من نيسان، وبعد يومين فقط وعندما كانت بعض الفضائيات تستطلع آراء الناس في الشارع العراقي في المناطق أو الأحياء السنية من المحسوبين على نظام صدام حسين سمعناهم يقولون: "هل هذه ديمقراطية أمريكا؟؟" يطالبون خلال يومين فقط ما عجزت عن تقديمه كل "الديمقراطيات" العربية خلال قرن كامل؟! رفضوا الاشتراك في العملية السياسية بداية، فكل ما ينتمي إلى سلطات الدولة الرسمية في العراق هو مرفوض ومرهون للاحتلال (حكومة احتلال) لكن هذا لا يمنع من أن يقبل هذا الشخص بمنصب رئيس الجمهورية إذا أعطي له!! أو منصب وزير الخارجية لذاك الشخص!! فهم مكون أساسي من مكونات المجتمع العراقي..!! ولابد من أن تكون آلية صناعة القرار توافقياً مشتركاً بين المكونات الأساسية..!! لكن إذا ما توفرت إمكانية التصويت وإنجاح قرار ما، فلا ضير من اللجوء إلى التصويت في البرلمان "اللاشرعي"..! لكن ليس دائما، فالعبرة لديهم دائماً في النتيجة. وهكذا فنحن أمام منطق فاشي هرم ومشوش يفتقر إلى أبسط قواعد السلوكات السياسية وحتى الأخلاقية، مفارقات لا تخضع لأية شرائع أو قوانين؛ من جهة لا توجد انتخابات نزيهة تحت حكم الاحتلال فهي مزورة وغير شرعية (طبعاً باستثناء حكومة حماس فرغم أنها انتخبت في ظروف احتلال لكنها حكومة شرعية ومنتخبة)! لذا لا يقبلون أن تمرر عبر البرلمان قرارات مصيرية مثل الفدرالية أو قانون تشكيل الأقاليم.. ومن جهة أخرى يمكن تمرير قانون مخالف للدستور العراقي الدائم الذي صوت عليه أغلبية الشعب العراقي عبر هذا البرلمان "اللاشرعي". وهنا نتساءل: هل قبلتم بقرار البرلمان العراقي الذي قضى بتغيير العلم العراقي؟ لماذا لا ترفعون علم العراق الذي طالبتم إقليم كردستان برفعه؟ أم العلم العراقي في نظركم يجب أن يكون العلم الذي خط عليه صدام حسين بيده وسيبقى هو علم العراق حتى لو صوّت ضده ألف برلمان؟ وبعبارات أكثر وضوحاً يريدون اختزال كل المراحل التاريخية للعراق –بما فيها من مآسي وتشريد، وحروب إبادة، وتهجير، وتغيير وتزوير في الجغرافيا والتاريخ عبر عشرات السنين- في لحظة تصويت تكتيكية مؤامراتية... لتبدو وكأنها حالة سياسية راهنة أو مجرد موقف سياسي من مسألة معينة، فهم لم يستيقظوا بعد من شدة الصدمة؛ صدمة الانهيار الكامل والسريع للمؤسسة الفاشية في العراق، فمازالوا يعيشون أحلامهم المريضة، ولم يعتادوا بعد أنهم هزموا ومهزومون بحكم التاريخ.

الجانب الآخر من المسألة هو أنهم يثيرون دائماً مسألة التواجد الكردي والجاليات الكردية في المدن الأخرى داخل العراق، ويأتي الحديث بصيغة استهجانية على الشكل التالي: "إذا كانْ هناك كم واحد كردي في البصرة أو بغداد أو دمشق" فهل يعني هذا أن هذه المناطق كردية أو تابعة لإقليم كردستان؟ أو ربما يطالب الكرد غداً بضم بغداد.!
نعم، يأتي الحديث بهذه السذاجة المتعمدة للتشويش على الحقائق التاريخية، وذلك بتجريد الظاهرة من البعد الديمغرافي التاريخي، متناسين أن الشعب الكردي كان ومازال يعيش في وطنه، وعلى أرضه التاريخية؛ كردستان، وأن هذا الوطن له من الدلالات الجغرافية والتاريخية والروحية تعيش مع نبض الحياة الكردية في كل شبر من أرض كردستان. فالمسألة ليست خلافاً سياسياً راهناً حول تفسير معين لمسألة إدارية أو مالية أو حول معاهدة أو اتفاق أو ..الخ، بل هي قضية وطن مجزأ، قضية أجزاء مقتطعة من الوطن، كركوك ومجموع الأجزاء المقتطعة  من كردستان هي قضايا وطنية بامتياز، وذات أبعاد تاريخية وجغرافية وسياسية، قضايا وطنية كردستانية، وليست قضايا وطنية عراقية كما يحلو للبعض أن يرددها على سبيل المزايدة السياسية، والسبب في هذا التوصيف هو أن العراق لم يكن وطناً للكرد في أي يوم منذ تأسيس الدولة العراقية وحتى هذا اليوم، بل كان الجيش "الوطني" العراقي من ألد أعداء الشعب الكردي، ولم ياْلُ جهداً في حروبه الطويلة القذرة، والغنية عن التوصيف، ضد الكرد أرضاَ وشعباً، وقالها أحدهم بكل جرأة: "إن البيشمركه هي ميليشيات معادية للعراق لأنها كانت تحارب الجيش العراقي البطل". وفيما إذا استثنينا الحرب العراقية الإيرانية، فحقيقة الأمر أن الجيش العراقي لم يحارب جيشاً معادياً، ولم يرد عدواناً عن العراق، ولم يقاتل عدواً حقيقياً للعراق، لا في فلسطين، ولا في لبنان، ولا على الجبهة السورية الإسرائيلية، وبقيت القدس تنتظر جيش تحريرها بملايينه السبعة ومازالت تنتظر..! لكنه حارب الكرد وقتل مئات الآلاف من المدنيين العزل وعبر عقود من الزمن. وابن الرمادي أو الأنبار بمختلف انتماءاته العشائرية أو السياسية لم يدافع يوماً عن شعب كردستان، بل لم ينظر للكرد أكثر من عدوّ، ولم ينظر إلى كردستان أكثر من إسرائيل ثانية، كما وصفها لهم "أبطالهم العظام"، فكيف لنا بالقبول أن تكون كركوك مسألة وطنية عراقية وعلى كل الشعب العراقي أن يكون له رأي فيها؟ رأي من؟ الذي حارب الكرد وقتل أطفالهم شيوخهم؟ رأي الذي شَرَّدّ وأحرق وغزا... وكانت أموال الكرد غنائم حرب لهم في حملات الأنفال؟ وفي مكان آخر من كردستان في كركوك وخانقين وزمار وسنجار ومندلي وقَرَتَبَه قام بالاستيلاء على بيوتهم وممتلكاتهم وسلبها؟ إضافة إلى استلام المبالغ المالية الكبيرة مقابل البقاء والسكن في بيوت الكرد؟ أي وطن هذا هو شعبه؟ وأية وطنية هذه؟ ولهذا نجدهم مدافعين بحماس شديد عن "سيادة" الدولة العراقية، فأية دولة هذه؟ وأية سيادة؟ لاشك أن لديهم تعريف خاص وواحد للدولة، فهي دولة الحزب الواحد، والقومية الواحدة، والثقافة العربية الواحدة، والمذهب الواحد، والأمة العربية الواحدة، وذات رسالة خالدة.!! وبترول العرب للعرب.. دولة حروب الإبادة الجماعية بحق كل من يختلف مع هذه الثوابت. وأما السيادة فتعني لديهم: إعادة تشكيل الجيش العراقي السابق، ترتيب هيكلية الدولة إلى سابق عهدها كما في زمن صدام حسين، خروج القوات الأمريكية من العراق وتسليم مقاليد السلطة لبقايا البعثيين من العرب السنّة بمسمياتهم الجديدة، شريطة حمايتهم من التدخل "الفارسي الصفوي"، وغير ذلك فهو تقسيم للعراق ولا يمكن القبول به. لكن لا بأس إذا دخلت القوات التركية واجتاحت إقليم كردستان أو "شمالهم الحبيب" للحد من تصاعد أي طموح كردي "انفصالي" فهذا ليس انتقاصاً من سيادة دولتهم، ويُسمح لتركيا والمخابرات التركية –وهي دولة أجنبية وغير عربية- بالتدخل في الشأن العراقي بخصوص كركوك أو أي مدينة عراقية إذا كان هذا التدخل سيحد من النفوذ الكردي في العراق!

لذا فالهوة كبيرة جداً يبن الكرد من جهة وشركائهم في العراق الجديد من جهة أخرى، وما أفسدته العهود الطويلة لا يمكن إصلاحه بقرار سياسي آني تكتيكي، أو بمشروع حسن نية من طرف واحد، والمحاولات الأخيرة للحكومة المركزية في بغداد في مناطق خانقين والسعدية وجلولاء وقرتبه، ما هي إلا امتداد طبيعي للذهنية العروبية التقليدية، فهي تنسى أو تتناسى أن الأمور تغيرت على الأرض وأن الإرادة الكردية كانت ومازالت محمية بقوات البيشمركه، وأن هذه القوات كانت ومازالت تشكل الضمانة الأساسية لصيانة الحق الكردي. فإذا كانت كردستان العراق جزءاً من العراق، والشعب الكردي جزءاً من الشعب العراقي فالبيشمركه التي قاتلت من أجل حرية هذا الشعب يجب أن تشكل النواة الأساسية لجيش هذا الشعب، وإذا كانت المعايير غير ذلك فالأمور يجب –وبالضرورة- أن تسير باتجاه آخر، باتجاه تحدي القوى الإقليمية وإعلان الدولة المستقلة، وفرض قوة الأمر الواقع، وترك العراق العربي لأهله من الفرقاء المتناحرين سنّة وشيعة، ليتذكروا أن كردستان لم تكن جزءاً من العراق في أي يوم من الأيام رغم الإلحاق القسري الذي قام به الإنكليز عام 1921، وأن شعب كردستان لن يتنازل عن مكتسبات نضالاته الطويلة مهما حاول البعض الإخلال بموازين القوى في الداخل، والمراهنة على المرونة السياسية لدى القادة الكرد، أو على الموقف البراغماتي للولايات المتحدة في التعامل مع بعض مسائل الداخل العراقي أحياناً.

الحركة الكردية
وخيارات الفرصة الأخيرة
سوريا الآن على مفترق طرق في سياساتها الداخلية والخارجية، ولابد من أن تعاد صياغة جميع البنى «السياسية والاجتماعية والثقافية» للدولة، لأنها بلد يفتقر إلى كل شيء: اقتصاد فاشل وفساد متأصل من جانب، ومن جانب آخر التغييرات الإقليمية تزيد الضغوط الخارجية، ولم تعد الوصفة القديمة للنظام بأية فائدة من أجل الاستمرار. كل هذه التحولات الجذرية المتوقعة أن تعصف بالمنطقة، وبعض من الحركة الكردية في حالة شبه غيبوبة، تظهر علامات الحياة بين الفينة والأخرى، حتى غدا الوضع الأخرق الذي وُضِعَت فيه وضع لا يحسد عليه، فمن انقسامات وتحالفات متقلبة إلى دسائس وتطورات غير مرغوبة. وكلما توقعنا أننا وصلنا إلى حل تظهر أمامنا مساحات شاسعة من الظلام نخوض من خلالها غمار أروقة الشعوذة السياسية بأدوات متكلسة وعقليات متعفنة، ومناهج تفكير أكل الدهر عليها وشرب. فالوضع الحالي يصب بكل المعاني في خدمة استمرار الاستبداد والتسلط، تنازلات مجانية للقوانين الاستثنائية، سياسة التذويب والتنكيل والقمع المنهجي ضد أبناء الشعب الكردي في كردستان سوريا. وانطلاقاً من قناعتنا بأن العمل السياسي هو ابن واقع معاش ومعطيات على الأرض، وأن الشرعية السياسية ابنة الاعتراف المتبادل، وحتى لا يتحول الخلاف الكردي إلى تحطيم للذات لابد من وقفة شجاعة ومسؤولة من القيادات الكردية تحدد من خلالها ماذا تريد، وأن تعزز كل وسائل النضال المشترك، وأن تتبنى قضية شعبها المضطهد كقضية شعب يعيش على أرضه التاريخية، لأن بناء الثقة يأتي من المشاطرة في الدفاع عن الحقوق، ومن الوقوف بحزم مع قضيتنا العادلة، ومن تأصيل الحوار وإنضاجه، والمواجهة المشتركة للخيار الأمني التسلطي، والرفض العام لكل السياسات التمييزية والعنصرية ضد أبناء شعبنا. ففي الممارسة وعبرها تُصنع القناعات والمواقف لأن وقفة صارمة ضد العسف والقمع قادرة برأينا على ردم الهوة التي خلفت شرخاً مصطنعاً بين القوى والتعبيرات السياسية. فهنا تكمن ضرورة المباشرة في حوارات علنية معمقة وصريحة بين أطراف الحركة الكردية، واعتماد الرؤية السياسية المشتركة كأساس لبناء مرجعية سياسية كردية تؤطر القوى والجهود، وتكون حتماً وليدة قوى مجتمعية، ورغبة حقيقية قادرة على فرض الاعتراف بحقيقة وجود الشعب الكردي وقضيته العادلة، وكذلك تغيير السياسات والممارسات الاستثنائية بحق الشعب الكردي لأن قضايا الشعوب لا يمكن حلها بمبادئ مجردة، ووصفات سحرية من هنا وهناك، وهي ليست ملكية خاصة لأحد بعينه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الاستمرار بجدية في الحوار من أجل بناء اتحاد سياسي حقيقي بين الأطراف المتقاربة فكرياً وسياسياً كخطوة متقدمة نحو وحدة اندماجية مستقبلاً، لأن الأطر المعهودة لم تعد تصلح كوسائل وأدوات في خدمة قضيتنا العادلة، فالتطورات وحجم التحديات أكبر والمسؤولية يجب أن تكون بمستوى القضية دون تردد، لأن الزمن لن يرحم...

في مرآة العلاقة بالكرد

حازم صاغية

الخوف على العراق يمكن أن نقاربه من وجوه عدة. لكن لا بأس أن نرى إليه من وجه بعيد وغير مطروق يتصل بالعلاقة بين عرب العراق وكرده.. فمنذ قيام الدولة العراقية، لكن خصوصاًَ في عهد البعث، تتعاقب السلطات المركزية على قتل الكرد.

ولا نبالغ إذ نقول إن نصف مليون كردي عراقي قضوا على هذا النحو، منذ انتفاضة محمود الحفيد، ثلثهم أودت بهم عمليات الأنفال الشهيرة. أي أن الضحايا الكرد وحدهم. ناهيك عن الضحايا العرب، يعدون أكثر من خمسة أضعاف الضحايا الذين أسقطتهم الحروب العربية- الإسرائيلية مجتمعة، بالعرب منهم والإسرائيليين.

والقتل الجماعي لن يقتصر ارتكابه على السياسي الذي يصدر الأمر ولا على الجندي الذي يطلق النار أو يرمي بـ<الكيماوي >. ذاك أن منظومة ثقافية بكاملها وقفت في خطوط الإسناد الخلفي للجريمة المتصلة، فانبرى المثقف يمارس دوره محامياًَ للقبيلة ضد <العصاة> و<المتآمرين على الأمة العربية>.

سجِلّ كهذا كان حرياًَ به أن يدفع العراقيين العرب، وعموم العرب من ورائهم، إلى موقف حيال الكرد يشبه موقف الألمان حيال اليهود. وكان حرياًَ به، كذلك، أن يبث في أوصال الثقافة العربية، بوصفها بيت الضمير المفترض، إحساساًَ بالذنب ورغبة في التكفير.

وغني عن القول إن هذا كله لم يحصل. فالمكاسب التي حصل عليها الكرد، منذ1991 حتى اليوم تحققت لهم بفضل القوة الأمريكية وقد أضيفت إليها قواهم الذاتية. وهي إنما أحرزت بالغلبة وبالغلبة وحدها. 

أبعد من هذا، أن الموقف الإجمالي لعرب العراق، ومن ورائهم العرب غير العراقيين، قام على النظر بالميكروسكوب إلى أخطاء الكرد ، أو ما يفترض أنها أخطاؤهم، ثم تقديمها بالمجهر. فالويل حين لا يقدم أهل أربيل أو السليمانية على رفع العلم العراقي فوق بيوتهم، مكتفين برفع علم إقليمهم، وهذا علماَ بأن العلم الأول مرفوع في الدوائر الرسمية كلها. والويل إذا ما كتب الكرد، في داخل مناطقهم، أسماء بلداتهم بلغتهم وحدها. أما إذا شوهد إسرائيلي، أو قيل إن إسرائيلياًَ شوهد هناك، فيا لغيرة الدين!

وسلوك كهذا ينطوي على افتراضين، أحدهما غريب جداًَ هو أن على الكرد أن يحبوا العرب، بعد كل ما حصل، وأن يتلهفوا لمشاركتهم وطنيتهم الجامعة. والثاني، أن العرب، بعد كل ما حصل، غير معنيين بطمأنة الكرد، ومن ثم بإغرائهم، كي يشاركوهم تلك المواطنية، ناهيك عن إبداء الحماسة لها. ذاك أن شيئاًَ سيئاًَ لم يحصل من قبل!

نعم، ليس الكرد عرباًَ، وهم، مع ذلك، أهل مناطقهم في شمال العراق كما عرب العراق أهل مناطقهم في وسطه وجنوبه. أما تقريب حساسياتهم من حساسيات العرب فليست معطى جاهزاًَ بل مهمة للمستقبل. وهي مهمة قد تنجح وقد تفشل، يرتبط بنجاحها، أو بفشلها، بالرحابة أو الضيق اللذين يظهرهما العرب تجاه خصوصية الكرد وتجاه حاجتهم، بعد ذاك القهر المديد، لأن يكونوا خاصين. 

فحين لا يتصرف عرب العراق مع الكرد بشيء من هذا، يكون ذلك نذيراًَ بمستقبل قاتم في ما خص علاقة السنة العرب بالشيعة العرب، والعكس بالعكس. ذاك أن التسامح مفهوم مطلق، ومن لا يتسامح هناك لا يتسامح هنا.

إجراءات شوفينية جديدة

يتفنن نظام البعث في ابتداع إجراءات شوفينية، بحق الشعب الكردي في سوريا، فبين الفينة والأخرى تتفتق ذهنيته عن أساليب وطرق جديدة للتضييق على المواطن الكردي، دون أن تكون لهذه الإجراءات أية مبررات موضوعية. سوى الحقد الأسود المعشعش في نفوس أصحاب تلك القرارات والإجراءات. في الآونة الأخيرة، يمتنع فرع مرور حلب عن إعطاء موافقات تغيير الخط للسيارات العائدة لمنطقتي عفرين وكوباني والحيين الكرديين في مدينة حلب (الأشرفية والشيخ مقصود) ولدى مراجعة المواطنين لفرع مرور حلب يجيب الموظفون هناك  بأن لديهم، تعليمات بهذا الخصوص من الجهات العليا وأن ليست بيدهم حيلة. ومعلوم في بلدنا سوريا، أن المقصود بالجهات العليا هي فروع الأمن المختلفة، ذات التاريخ الأسود في الاستبداد والعدوان على الشعب السوري ، المبتلي بهذه الفروع الأمنية، المزعزعة لأمن المواطنين، المخربة لحياتهم ، حفاظاًَ على أمنها، ومصالح سادتها، ومعلوم أيضاًَ أن نصيب المواطن الكردي من الاعتداء، دائماًَ مضاعف عن بقية المواطنين، عكس نصيبه من خيرات بلاده  وأرضه.

تركيا تواجه توازنات صعبة في سياساتها الخارجية

رويترز: في20/9/2008
أنقرة: تواجه تركيا وضعاً يقتضي تحقيق موازنة دقيقة بين شركائها القدامى والجدد بعد أن تواصلت مع دول تتجاوز حلفاءها الغربيين التقدميين ودعمت وضعها كقوة إقليمية.

في الأعوام الأخيرة أقامت تركيا –عضو حلف شمال الأطلسي التي تأمل في الانضمام إلى الاتحاد الأوربي- علاقات دبلوماسية وتجارية مع آسيا الوسطى وإيران وروسيا والقوقاز والشرق الأوسط، وربما تحصل قريباً على مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي.

وهي لا تملك موارد طبيعية خاصة بها، لكنها جعلت من نفسها محوراً للطاقة لصادرات النفط والغاز من بحر قزوين وآسيا الوسطى التي تمر عبرها إلى الأسواق الغربية.

ومنذ انتهاء الحرب الباردة كانت أنقرة تملك زمام رفاهية عدم الاضطرار للمفاضلة بين مصالحها الغربية ومصالحها الأوربية والآسيوية.

لكنها قد تواجه الآن بعض الاختيارات الصعبة بين حلفائها التقليديين وحلفائها الجدد الذين يصعب التكهن بتصرفاتهم. وقد تجلى هذا من خلال المواجهة بين إيران والغرب بشأن البرنامج النووي لطهران والتوترات بين موسكو والغرب بشأن الحرب القصيرة التي دارت رحاها بين روسيا وجورجيا.

يقول فادي حكورة، الباحث بمؤسسة تشاتام هاوس في لندن: "لا يمكن أن تمثل تركيا كل شيء لكل الناس كل الوقت". وأضاف: "انخراط تركيا المتعدد الأطراف سيجبرها على وضع أولويات، إذا كان هناك صراعات بين روسيا والولايات المتحدة فإلى أي جانب ستنحاز تركيا؟"

وكانت تركيا –وهي عضو منذ الخمسينات في حلف شمال الأطلسي- تمثل حصنه ضد التوسع السوفيتي إبان حقبة الحرب الباردة.

ومنذ سقوط حائط برلين عام 1989 نوعت من سياساتها الخارجية حيث تطلعت شرقاً وأقامت علاقات أوثق مع جيران مثل سوريا.

وتسبب هذا في إثارة توتر مع واشنطن التي تتهم دمشق بدعم الإرهاب الدولي.

وعزز حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية الذي صعد إلى الحكم عام 2002 من علاقاته مع الشرق الأوسط، إذ أعاد اكتشاف منطقة كانت جزءاً لا يتجزأ من بلاده تحت الحكم العثماني للأتراك.

وتتوسط تركيا حالياً في محادثات بين إسرائيل وسوريا. كما استضافت اجتماعاً لدول منطقة الكاريبي وقمة للزعماء  الأفارقة هذا الصيف، وهي مناسبات تتصل برغبتها في الفوز بمقعد في مجلس الأمن الدولي.

وقال هيو بوب الكاتب المتخصص في الشؤون التركية، والمحلل بالمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات: "تركيا تريد ترك بصمتها الدبلوماسية وأن تصبح لاعباً إقليمياً".

وأضاف: "إنها مسألة هيبة، وقد حققت السلام مع جيرانها لكن تركيا سيكون عليها أن تتصرف بحذر على صعيد سياستها الخارجية إذا فازت بمقعد في الأمم المتحدة".

كما عرضت تركيا المساعدة في حل النزاع بين إيران والغرب بشأن البرنامج النووي لطهران الذي يقول الغرب أنه يهدف إلى تطوير أسلحة نووية.

وقام الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد –الذي يقول إن برنامج بلاده النووي مكرس لأغراض سلمية بحتة- بزيارة لاسطنبول الشهر الماضي، وهي أول زيارة يقوم بها لدولة من دول الحلف الأطلسي.

لكن أنقرة ستواجه خياراً صعباً إذا اضطرت إلى التصويت في مجلس الأمن الدولي بشأن فرض مزيد من العقوبات على طهران لعدم انصياعها لمطالب الأمم المتحدة بشأن برنامجها النووي من عدمه.

ولا تريد أنقرة أن تمتلك إيران أسلحة نووية لكن لها علاقات في مجالي التجارة والطاقة مع طهران قد تتضرر من فرض أي عقوبات جديدة، كما أن كيفية تصويتها على مثل هذه القضايا قد يؤثر أيضاً على قدرتها على الوساطة.

وسلط التدخل العسكري الروسي في جورجيا الضوء على مدى صعوبة تحقيق توازن دبلوماسي على تركيا.

فأنقرة الحليف الوثيق للولايات المتحدة التي تتمتع بعلاقات جيدة مع جورجيا المجاورة تعتمد بشدة على واردات الطاقة الروسية لكنها أثارت حفيظة موسكو عندما سمحت لسفن حلف الأطلسي بالإبحار عبر مضيق البوسفور ومنه إلى البحر الأسود خلال الصراع.

ويقول إيان ليسير الباحث بمؤسسة جيرمان مارشال فاند البحثية إن ازدواجية تركيا في صراع القوقاز يمكن أن تكون نذيراً بنزاعات أوربية أمريكية قادمة وسط منافسة متزايدة بين الحلف وروسيا.

وكتب ليسير في بحث مؤخراً: "مع فتور العلاقات بين واشنطن وبروكسل بدأ بعض واضعي الاستراتيجيات الأتراك بحث إمكانية بدائل استراتيجية من التحالفات في أوربا وآسيا وفوق كل ذلك مع روسيا".

وانطلق رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان في عملية دبلوماسية مكوكية في منطقة القوقاز بعد أن أثارت حرب موسكو مع تفليس قلقه.

كما قام الرئيس عبدالله جول بزيارة أرمينيا لحضور مباراة كرة القدم في محاولة لتخفيف حدة العداء الذي يمتد لقرابة قرن بين الدولتين اللتين لا توجد بينهما علاقات دبلوماسية.

وقال بوب إن من الممكن أن تمثل السياسة الخارجية التركية المستقلة والحازمة، بشكل متزايد تحدياً للغرب إذا لم يعد قادراً على أن يتوقع من تركيا تقبل أن تملى عليها سياستها الخارجية.

وعلى الرغم من التقدم ببطء تقول تركيا إن الانضمام لعضوية الاتحاد الأوربي البالغ عدد أعضائه 27 يظل الهدف الرئيسي على صعيد السياسة الخارجية وتعهدت بتطبيق إصلاحات لدعم مسعاها للانضمام.

لكن محللين سياسيين يقولون إن دبلوماسية أنقرة التي تعتمد على النطاق وليس على العمق يمكن أن تبتعد بها عن مسعاها للانضمام لعضوية الاتحاد.

وقال حكورة "سيكون من الخطأ بالنسبة لأنقرة أن ترى في سياستها الخارجية الناجحة بديلاً عن الانضمام للاتحاد الأوربي".

وأضاف "إن وضع تركيا كمرشح لعضوية الاتحاد هو الذي جعلها جذابة لدول كثيرة في المقام الأول لترسيخ العلاقات".

العرب في سوريا والقضية الكردية

إن غياب حرية التعبير والصحافة في سوريا في ظل سيادة الإعلام السلطوي الحزبي المزيف القائم على النزعة الشوفينية، أدى إلى توطين فكرة الدولة الأحادية القومية لدى سواد الشعب العربي في سوريا، وبالتالي إلى رفض تقبله الشعب الكردي شريكاً له في التاريخ والجغرافيا، وعندما تطرح النخب السياسية والثقافية العربية المعارضة دولة المواطنة والديمقراطية غير المشروطة شعاراً رئيسياً للمعارضة السورية ككل، إنما يأخذون بالحسبان هذه النزعة الشوفينية لدى الجماهير العربية، التي زرعتها وعززتها النخب السياسية والثقافية العربية السورية داخل السلطة وخارجها بدرجات متفاوتة منذ عقود خلت، وهي –الجماهير- طالما تؤكد على عروبة تراب قامشلي وكوباني (عين العرب) وعفرين حيثما تسمع كلمة الكرد المحظورة رسمياً في البلاد، لتؤكد على أن الكرد ضيوف قدموا من تركيا والعراق، أما المعارضة فهي تتفق مع النظام على أن عيون الكرد تظل معلقة بما وراء حدود البلاد من أجزاء كردستان في استهجان فظ للخصوصية القومية للكرد في سوريا.

إن نظرة الاستعلاء القومي المتعشعشة في عقول معظم العرب السوريين هي التي ستشرعن التمييز العنصري في ظل حكم الديمقراطية العددية اللامشروطة التي تطرحها النخب السياسية والثقافية العربية السورية وتوافقها قوىً سياسية كردية، دون مراعاة خصوصية الكرد الذين وجدوا أنفسهم بعد "سايكس بيكو" خلف حدود تفصلهم عن أهلهم ومراكزهم الاقتصادية والإدارية المتمثلة بماردين وعنتاب وأورفا داخل حدود كيان جديد سمي بسوريا، مع الشعب العربي السوري والمكونات الأخرى، دون أن يكون لأي منهم رأي في ذلك، والآن تستهجن النخب العربية الطرح الكردي المتمثل في اتخاذ الموقف من القضية الكردية مدخلاً إلى الديمقراطية، وذلك لتكتمل دائرة التآمر على أو في أفضل الأحوال تجاوز جوهر القضية الكردية المتمثل في الإقرار بوجود الكرد على أرضهم التاريخية، ذلك في مسار التقاء موقف المعارضة والجماهير العربيين من القضية الكردية بالموقف التصفوي لتلك القوى الكردية، ومن ثم بموقف النظام كتحصيل حاصل.

لقد ذهب النظام أبعد من التنكر للحقيقة الكردية في سوريا رغم الموقف الارتجالي لرئيس الجمهورية في أعقاب انتفاضة آذار الكردية حيث صرح بأن القومية الكردية جزء أساسي من النسيج الوطني ومن تاريخ سوريا، حيث اتخذ من هذا التنكر نقطة التقاء وإجماع لكل العرب السوريين باستثناء قلة قليلة من النخب الثقافية والسياسية العربية، وقد نجح  في ذلك إلى حد كبير، إذ يتقاطع موقفه مع موقف معظم العرب السوريين بمن فيهم تلك المعارضة التي كانت تطالب بإسقاطه حتى الأمس القريب، لتضاف إلى موقف معظم المثقفين العرب، وذلك منذ نهاية الأربعينات، فها هو الأستاذ منير الريس –رئيس تحرير صحيفة بردى الدمشقية- ينبري قائلاً للرئيس شكري القوتلي: "تجري هجرة كردية منظمة من تركيا لجعل الأكثرية في محافظة الجزيرة –ديار ربيعة- كردية... إذا ذهبت الجزيرة من سوريا لن تبقى دولة اسمها سوريا، لأن معظم محاصيل الحبوب تنتجها الجزيرة وحدها فضلاً عن القطن... ستفتحون عيونكم يوماً لتروا الجزيرة وشمال سوريا ومحافظة اللاذقية تسلخ لتضم إلى الدولة الكردية وتذهب عروبتها مثلما غدت فلسطين صهيونية".

إن المعارضة السورية العربية مازالت تتعامل مع الحركة الكردية بشيء من التحامل عندما تتهم تاريخ الحركة الكردية بالتبعية للنظام السوري لغاية قيام "ربيع دمشق"، وليس أدل على ذلك مما جاء في صحيفة الموقف الديمقراطي الناطقة باسم التجمع الوطني الديمقراطي في أعقاب انتفاضة 12 آذار الكردية عندما ادعت بأن النظام السوري أطلق العنان للكرد في سوريا فيما كان يضيق الخناق على العرب المتعايشين معهم في مناطق تواجدهم ويضربهم بيد من حديد، مما أدى إلى تنشيط الحراك السياسي في المجتمع الكردي وتأسيس الأحزاب الكردية، الأمر الذي لم يتحقق للعرب الذين مازالوا ممثلين بعشائرهم.

إن النزعة القومية الضيقة لدى أغلبية أطياف المعارضة العربية السورية أنستها الوقوف إلى جانب الشعب الكردي المهان الذي يعاني من سياسة التمييز العنصري، ويناضل منذ أكثر من نصف قرن ممثلاً بحركته السياسية في سبيل تحقيق الديمقراطية للبلاد والحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي. 

ومن المفارقات الكبرى أن تجد المعارضة والنظام متفقين حتى الآن على أن سوريا جزء عضوي من الأمة العربية ومن الوطن العربي، وأنه لا يوجد جزء كردستاني ملحق بسوريا، ولكنهما مختلفان في تقييم الحركة الكردية، ففي حين يلاحق النظام المناضلين الكرد ويتهمهم بالسعي لفصل جزء من البلاد وإلحاقه بدولة أخرى تتهم المعارضة العربية الحركة الكردية بالتبعية للنظام خلال عقود خلت، وكذلك من المفارقة الأكبر أن تجد الجماهير العربية السورية معارضة للنظام الذي دأب على إقصائها من الحياة السياسية ولكنها مازالت متفقة معه في العمل على تعريب الحجر والبشر في البلاد، وفي تناقض آخر أخذت المعارضة العربية السورية تشكك في استقلالية الحركة الكردية بعيد سقوط نظام صدام حسين وأخذت تنسب النشاط السياسي الكردي إلى عوامل خارجية، مع أن الحركة تراجعت من شعار توحيد وتحرير كردستان في بداية تأسيسها إلى المطالبة بالحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية للكرد في عام 1964 ولم تطرح جديداً يذكر لتاريخه، كما ورد في بيان التجمع الوطني الديمقراطي المعارض في سوريا في أعقاب انتفاضة آذار، حيث أدان البيان استسهال إسالة دماء المواطنين من جهة والاستقواء بالخارج من جهة أخرى، مردداً ما سوقتها الأجهزة الأمنية من شائعات حول تدخل رجال البيشمركه العراقية في الانتفاضة بدعم من حلفائهم الأمريكان، الأمر الذي فنده رئيس الجمهورية في مقابلته مع فضائية "الجزيرة" حينها. وعليه نستطيع القول إنه أياً كانت درجة اختلاف موقف المعارضة من جزئيات القضية الكردية عن تلك التي لدى النظام فإن بقاءها إلى جانب النظام في التنكر لوجود جزء من كردستان في سوريا، وبالتالي التنكر لتاريخ سوريا، إنما هو موقف يذكرنا بموقف الاشتراكيين الشوفينيين الذين وقفوا في الحرب العالمية الثانية إلى جانب حكوماتهم القومية ضد الاتحاد السوفييتي، مؤثرين نزعتهم القومية على عقيدتهم الاشتراكية المزعومة.

إذا كانت أطراف المعارضة العربية السورية قد مرت بفترات حجبت الثقة خلالها عن النظام أو طالبت بإسقاطه ثم تراجعت عن هذه المطالبة لما تعرضت لها مما تسميه الإرهاب العاري، فهل يحق لها أن تتهم الحركة الكردية بالتبعية للنظام في تلك الفترات لأنها لم تتبن برنامج المعارضة العربية لتنال من العقاب ما نالته حتى تثبت الحركة الكردية وطنيتها المطلوبة، متناسية –المعارضة- بأن حل القضية الكردية ليس بالضرورة رهن بتغيير النظام أو حتى بالديمقراطية المطروحة في برنامج المعارضة، والتي تتجنب الاعتراف بالشراكة الكردية العربية أي الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي على أرضه التاريخية في سوريا اليوم، بحجة أن الديمقراطية القائمة على المواطنة والقانون كفيلة بحل كل المعضلات في البلاد، ولكن العاقل لا يلدغ من جحر مرتين، والكرد قد اتعظوا من تغيير الأنظمة السياسية مرات في العراق وتركيا، وبقاء الاضطهاد للكرد ومن الديمقراطية التركية (اللامشروطة) التي جلبت الدمار والخراب للكرد في تركيا.

لعل هذه النزعة الشوفينية ليست ظاهرة عربية سورية فحسب، بل إنها مرتبطة بالذهنية العربية، وبالتالي بالثقافة العربية السائدة، التي مازالت تنبذ فكرة قبول الآخر؛ ففي العراق مازالت القوى السياسية العربية بمختلف مشاربها تتجاهل الاعتراف العلني الواضح بالنظام الاتحادي في البلاد، الأمر الذي بدا جلياً لدى أداء اليمين الدستورية في البرلمان العراقي حيث تعمد البرلمانيون العرب القفز على جملة العراق الاتحادي (الفدرالي) من اليمين الدستورية في استنطاق لديمقراطيتهم، لا الديمقراطية المشروطة المنصوص عليها في الدستور وفق توافق يحقق مصالح عموم الشعب العراقي وليس الشعب العربي لوحده في العراق، وتقف تلك القوى العربية المتخاصمة متحدة ضد "المواد الكردية" في الدستور، فهل ستظل المعارضة السورية أسيرة هذه الثقافة أم ستتحرر؟.

حادث أليم

ضحاياه مواطنون كرد من كوباني

مساء يوم الخميس 29 /8/ 2008 وقع حادث سير فظيع قرب مدينة الباب على طريق حلب –الجزيرة، حيث اصطدمت الشاحنة المغلقة التي كان يقودها المواطن فاروق أوسي شاهين من كوباني والتي كانت تقل 13 شخصاً، بسيارة شحن كبيرة (قاطرة ومقطورة) أثناء دورانها على الطريق مما أدى إلى انقلاب السيارة الصغيرة ووفاة أربعة  أشخاص هم: والدة السائق فاطمة شيخو، وشقيقه أمين، وابنته ريبان، وشقيقة زوجته آسيا كيات، بالإضافة إلى عدد من الجرحى، إصابات بعضهم بليغة، ومازالوا قيد العلاج، وقد قام حزبنا بواجب العزاء عبر وفد كبير من ضمنه عضو اللجنة السياسية لحزبنا الرفيق حسن صالح.

إن السلطات المعنية مطالبة بوضع حد للتسيب المروري والقيام بتوسيع طريق حلب –الجزيرة حيث يتسبب ضيقه والفوضى المرورية بوقوع عشرات الحوادث المفجعة شهرياً.

رحم الله ضحايا هذا الحادث الأليم وألهم ذويهم الصبر والسلوان. وإنا لله.

ملاكو قرية "مركب"

 يستقوون بمرسوم السلطة ضد فلاحي قريتهم
أقدم ملاكو قرية مركب التابعة لناحية عامودا، على خطوة استفزازية خطيرة ضد فلاحي قريتهم بأن أقاموا دعوى ضدهم بهدف نزع أراضي وضع اليد التي بقيت بأيديهم بعد تنفيذ الحزام العربي العنصري، وتجريد الملاكين والفلاحين معاً من أراضيهم الزراعية ضمن 335 قرية كردية. وقد استمر شعبنا الكردي في مقاومة هذا المشروع العنصري الخطير، وقدم تضحيات جساماً من أجل إلغائه وإعادة الأراضي لأصحابها الأصليين. ولقد شرعت السلطات منذ 29/12/2004 في إصدار مرسوم يقضي بتسوية أراضي وضع اليد بين الملاكين والفلاحين، وذلك بهدف زرع الفتنة وضرب المجتمع الكردي ببعضه؛ فالأراضي البسيطة بمساحتها المتبقية لدى الفلاحين هي من حقهم، ذلك أنهم كدّوا وشقوا طيلة عشرات العقود، وفلحوا الأرض بالمحراث قبل ظهور التراكتورات، كما قاموا بحماية الأرض والاعتناء بها، وساندوا الملاكين من أجل التشبث بالأرض واستثمارها. واليوم يأتي بعض الملاكين ويستقوون بمرسوم السلطة وكأنهم يتخلون عن أبناء قوميتهم المضطهدة التي ينبغي على جميع أبنائها أن  يكونوا يداً واحدة ضد ظلم السلطة ومشاريعها العنصرية التي تشمل الجميع، وخاصة آخر مرسوم (49) القاضي بالبيع والشراء بالحصول على رخصة علماً بأن هذه الرخصة مستحيلة في ظل سياسة النظام القمعي الذي يستثني الكرد من ذلك.

ومن هنا فإن إقدام المحامي حميد عمو بالوكالة عن أخوته (تركة والدهم صالح عمو) وعن ورثة خلف حسو، بإقامة دعوى ضد فلاحي قرية مركب وهم (حسن علي، عبدي حمو، خلف أوسي، أمين بداش، صبري شيخو، سعيد عمر، خديدا سرحان، عزالدين شرو) بهدف فسخ ما يسميه بعقد المزارعة يعتبر عملاً غير مقبول، ومخالفاً لإرادة ومصلحة الشعب الكردي وحركته السياسية التي تطالب بعدم الاستقواء بمرسوم السلطة، واللجوء إلى الحركة السياسية في حال وجود خلاف. ومما زاد الطين بلة هو ما ورد في الطلب الذي قدمه لمحكمة الصلح المدني في عامودا وذكر فيه ما يلي: "وكذلك قسم من المدعى عليهم أجانب وليسوا مواطنين، والقانون في سوريا لا يجيز للأجنبي التملك في سوريا.."

إن هذا المحامي يتجاهل كون الفلاح الكردي "الأجنبي" عبارة عن مواطن أصيل يسكن أرض آبائه وأجداده، لكن السلطات العنصرية هي التي جردته ظلماً وعدواناً من جنسيته.

إن الملاكين الكرد ومعهم جماهير شعبنا يجب أن يصعدوا نضالهم معاً ضد مشاريع السلطة لاسترداد الأراضي وإلغاء جميع المشاريع العنصرية من حزام وتجريد من الجنسية وغيرها..

رسالة الحسكة

أسود
قامت بلدية الحسكة بإنشاء سوق خاص لبيع وشراء السيارات في منطقة المشيرفة، وأغلقت جميع مكاتب السيارات في المدينة والأحياء، مما اضطر المواطنون أصحاب هذه المكاتب إلى شراء المكاتب التي أنشأتها البلدية بأسعار خيالية، علما بأن الذي دفعوه كان مقابل فروغ (عقود إيجار واستئجار)، وليس تملك هذه المكاتب. وحتى هذه السنة كان المواطنون اصحاب المكاتب يمارسون عملهم في مكاتبهم بمثابة استضافة من البلدية. وفي الفترة الأخيرة أبلغت البلدية أصحاب المكاتب بإجراء معاملة الترخيص وإبرام عقود الإيجار مقابل مبلغ سنوي  قدره /35000/ ل.س وهو مرتفع جداً مقارنة بإيجارات الفروغ في المدينة، وإحدى الأوراق المطلوبة لمعاملة الترخيص هو الحصول على الموافقة الأمنية من أمن الدولة في الحسكة، علماً أنه لم يسبق للبلدية أن طلبت هذه الموافقة، وإنما جاءت في إطار سياسة تشديد القبضة الأمنية على البلاد. وفي التحقيقات التي كانت تقوم بها عناصر أمن الدولة تطلب من أصحاب المكاتب كتابة تصريح مفاده (.. إنني على استعداد في التعامل مع فرعكم لأزودكم بجميع المعلومات الخاصة بالأحزاب الكردية..) وإلا لن تحصلوا على الموافقة الأمنية.

عندما قام فرع أمن الدولة في المحافظة بفتح بعض ملفات الفساد في بعض دوائر المحافظة استبشر المواطنون خيراً واعتبروها بداية صحيحة لمحاربة الفساد المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها -ولو أنها جاءت متأخرة- ولكن سرعان ما تلاشى هذا الأمل لدى المواطنين، وعادت هذه الأجهزة الأمنية إلى المواطنين لتسلط سيفها على رقابهم، ومحاربتهم في لقمة عيشهم؛ فبدلاً من أن تقدم الدولة التسهيلات للمواطنين في الوقت الذي لا تقدم لهم المساعدات في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن في هذه المحافظة بسبب الجفاف، تقوم هذه الأجهزة بمحاربة المواطنين حتى في لقمة عيشهم التي يحصلون عليها بشق الأنفس.

إن أولئك المواطنين يطالبون المسؤولين عن هذه العناصر الأمنية بأن تكف أذاها عنهم، وإعطاءهم موافقات ليتمكنوا من استكمال الترخيص المطلوب في البلدية.

ونحن بدورنا نقول لهذه الأجهزة الأمنية التي تريد لكل المواطنين أن يعملوا مخبرين لديها لتقديم المعلومات عن الأحزاب الكردية، نقول لهم: إن الأحزاب الكردية أحزاب وطنية بامتياز، وغيورة على أمن الوطن أكثر من هذه العناصر الرخيصة التي لديها الاستعداد لأن تبيع الوطن والمواطن لقاء حفنة قليلة من الليرات.. فالأولى بهذه الأجهزة الأمنية أن تقوم بفتح جميع ملفات الفساد وتقديم جميع الفاسدين إلى محاكم عادلة، عندئذ سيكون الوطن في أمن وأمان.

رسالة سريكانييه

حول معاناة التلاميذ المكتومين
تزداد صعوبات تسجيل أبناء المكتومين في الصف الأول الأساسي في بداية كل عام دراسي بسبب الحاجة إلى الموافقة الأمنية، وهذه الموافقات تتأخر، وتسبب مشاكل نفسية لآبائهم. إن مثل هذه الإجراءات تتعارض مع قوانين حقوق الإنسان، وخاصة حقوق الطفل. إن هذه الممارسات الشوفينية التعسفية من قبل النظام نابعة من الحقد والكراهية تجاه الشعب الكردي، وتتبّع بصورة ممنهجة منذ مشروع الإحصاء الاستثنائي عام 1962 وبالتالي تضر بالوحدة الوطنية بين أبناء الشعب في سوريا.

بطاقة نعي
وفاة الشخصية الوطنية الكردية في ديرِك محمد أمين درويش قاسم (بافي عكيد) عن عمر ناهز السبعين عاماً قضاها في مقتبل عمره وحتى نهاية الستينات في العمل النضالي القومي الكردي في صفوف الحركة الوطنية الكردية، وظل متابعاً لمسار الحركة حتى وافته المنية بتاريخ 20/9/2008، وظل وفياً لمبادئه ولقضيته القومية من خلال 

الاتصال مع أطراف الحركة ومتابعة فعالياتها وإعلامها ومثقفيها ومناضليها.

وكان مثقفاً متابعاً ومعروفاً في مسقط رأسه في منطقة آليان، قرية "كندك شلال" ولغاية انتقاله إلى مدينة ديرِك.

للفقيد الرحمة ولآله ومحبيه الصبر والسلوان.
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      فلنعمل معاً من أجل إسقاط المرسوم العنصري 49 تاريخ 10/9/ 2008 
المقالات الموقعة بأسماء كتابها، لا تعبر بالضرورة عن رأي النشرة
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نظمي عبد الحنان محمد : من مواليد عفرين1960، متزوج وله أربعة أولاد
 كان موظفاً حين اعتقاله. محل الإقامة: حلب، الشيخ مقصود
أحمد خليل درويش : من مواليد كوباني 1972، متزوج وله ثلاثة أولاد
كان عاملاً حين اعتقاله. محل الإقامة: حلب، الشيخ مقصود

ياشا خالد قادر : من مواليد كوباني 1973، متزوج وله ابنتان
كان عاملاً حين اعتقاله. محل الإقامة: حلب، الشيخ مقصود

دلكش شمو ممو : من مواليد عفرين 1982، متزوج . 
كان عاملاً حين اعتقاله. محل الإقامة: حلب، الأشرفية


تحسين خيري ممو : من مواليد عفرين 1980، متزوج وله ولد واحد. 
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النضال من أجل:


- رفع الاضطهاد عن كاهل الشعب الكردي في سوريا


- الحريات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان 


-الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي كثاني قومية في البلاد


- حل القضية الكردية كقضية أرض وشعب
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ألا يدل لجوء النظام إلى الاعتقال العشوائي والاختطاف والمداهمات على شعوره بالضعف والعزلة؟


يكثر الحديث في الشارع الوطني العام في البلاد عن إقدام أجهزة النظام القمعي الأمني على تصعيد مستوى القمع، وترهيب المواطنين الآمنين من خلال حملة الاعتقالات التي لا تتوقف والتي تطال مختلف القوى السياسية ولا تستثني حتى بعض الشخصيات من خارج إطار النشطاء السياسيين. واللافت للانتباه في الحملة الأخيرة هو لجوء النظام إلى أسلوب القرصنة (كما جرى مع الأستاذ مشعل التمو على طريق كوباني –حلب في فجر 15 آب الماضي) والمداهمة مع الاختطاف (كما جرى مع المواطن عبد الباقي خلف في قامشلو في شهر أيلول الحالي)، وفي الحالتين لم...
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